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231211 ‐ هل يجوز للمرأة أن تشترط عل زوجها ترك نوافل الصلاة وغيرها، وهل يلزمه الوفاء بهذا

الشرط؟

السؤال

إن كان يجوز للمرأة اشتراط عدم زواج الرجل من امرأة أخرى ف عقد الزواج فهل يجوز لها اشتراط أن لا يقوم زوجها

بالنوافل بما أنها صلاة النفل وغيرها من النوافل لا تعد من الفرائض أيضاً؟ وإن كان جوابم لا فما وجه التفريق بين الحالتين؟

أرجو ذكر قول الشيخ ابن باز والألبان ف هذه المسألة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا اشترطت المرأة عل زوجها ألا يتزوج عليها ، فهذا شرط صحيح يلزم الوفاء به ، فإن تزوج عليها كان لها حق الفسخ .لما

بِه لَلْتُمتَحا اسم نْ تُوفُوا بِها وطالشُّر قحقال : (ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسروى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) أن ر

. (وجالْفُر

وقد سبق بيان هذا ف الفتوى رقم (143120).

أما أن تشترط المرأة عل زوجها ألا يصل النوافل : فهذا شرط باطل ، ولا يجب عليه الوفاء به؛ وإنما كان باطلا لأنه يناقض

كتاب اله تعال ويعارضه ، وما كان كذلك فإنه يون باطلا ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم : ( َما بال اقْوام يشْتَرِطُونَ

قحا هال تَابك ،طةَ شَراىانَ منْ كاو ،لاطب وفَه لجو زع هتَابِ الك ف سلَي طشَر نانَ ما كم ،هتَابِ الك ف تسوطًا لَيشُر

وشَرطُ اله اوثَق ) رواه البخاري (2168) ومسلم (1504). 

 وإنما كان معارضا لتاب اله تعال ؛ لأن اله سبحانه قد أمر بفعل الخير ، وبالإكثار من صلاة النوافل، قال تعال : ( يا ايها

الَّذِين آمنُوا اركعوا واسجدُوا واعبدُوا ربم وافْعلُوا الْخَير لَعلَّم تُفْلحونَ ) [الحج: 77]، وأثن اله تعال عل المتقين بأنهم

لانُوا قَبك منَّها مهبر ما آتَاهم ذِينونٍ . آخيعنَّاتٍ وج ف ينتَّقنَّ الْما ) : ثرون من قيام الليل فلا ينامون إلا قليلا ، قال تعالي

ادبعو ) :ونَ ) [الذاريات: 15 ‐ 18]، وقال تعالرتَغْفسي مارِ هحسبِاونَ . وعجها يم لاللَّي نم ًيانُوا قَلك . يننسحكَ مذَل

الرحمن الَّذِين يمشُونَ علَ ارضِ هونًا واذَا خَاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سَما . والَّذِين يبِيتُونَ لربِهِم سجدًا وقياما ) [الفرقان:
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مهو لاللَّي آنَاء هاتِ التْلُونَ آيةٌ يمةٌ قَائمتَابِ اْال لها نم اءووا سستاب فقال : ( لَيطائفة من أهل ال عل ه تعالال وأثن

يسجدُونَ ) [آل عمران: 113].

وأما وجه التفريق بين الحالين : فهو أن المرأة لها غرض صحيح ف ترك الزواج عليها؛ لأن من طبعها الغيرة ، خصوصا من

ضرتها ، وهذا أمر جبلت عليه المرأة ، لم يسلم منه أحد ، حت زوجات النب صل اله عليه وسلم ورض اله عنهن، فعن

عائشة رض اله قَالَت : ( ما غرت علَ امراة للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ما غرت علَ خَدِيجةَ ، هلَت ( أي : ماتت ) قَبل انْ

يتَزوجن لما كنْت اسمعه يذْكرها ) رواه البخاري (3815 ( .

يننمواتِ المهمدَى احا لَتسرفَا ،هائسضِ نعنْدَ بع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك :نَسٍ، قَالا نوأخرج البخاري (5225) ع

ِالنَّب عمفَج ،فَةُ ، فَانْفَلَقَتحقَطَتِ الصفَس ،دَ الخَادِما يهتيب ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تِ الَّتبرفَض ،اما طَعيهف فَةحبِص

الخَادِم سبح ثُم ، مما تغَار :قُوليو ،فَةحالص انَ فالَّذِي ك اما الطَّعيهف عمجي لعج ثُم ،فَةحالص لَقف لَّمسو هلَيع هال َّلص

حتَّ ات بِصحفَة من عنْدِ الَّت هو ف بيتها، فَدَفَع الصحفَةَ الصحيحةَ الَ الَّت كسرت صحفَتُها، وامسكَ المسورةَ ف بيتِ

. "ترسك الَّت

خْليا لها ، كل ليلة ، سوف يحتاج إلون زوجها مثم إن المرأة تتضرر أيضا إذا كانت لها ضرة ، سوى أمر الغيرة ؛ فبدل أن ي

القسم بينها وبين ضرتها ، أو ضرائرها ، فيقل نصيبها منه ، وتشركها غيرها ف نفقتها ونفقة بيتها ، فف كل ذلك نقص ظاهر

لحظها من زوجها ، ومن ماله.

وأما بخصوص العبادات من نوافل الصلاة وغيرها : فليس لها غرض صحيح ف ترك زوجها لها، مع ما ف مناقضة مثل هذا

الشرط لمقصود الشارع .

وإذا لم ين للوالدين أن يمنعا ولدهما ، من نوافل العبادات ، عل وجه الدوام ؛ فأول ألا يون للزوجة أن تشترط عل زوجها

ذلك .

قال تق الدين السب رحمه اله : "وإذا أمراه بترك سنة أو مباح أو بفعل مروه :

فالذي أراه تفصيل ؛ وهو أنهما :

إن أمراه بترك سنة دائما فلا يسمع منهما ؛ لأن ف ذلك تغيير الشرع ، وتغيير الشرع حرام ، وليس لهما فيه غرض صحيح ،

فهما المؤذيان أنفسهما بأمرهما ذلك .

وإن أمراه بترك سنة ف بعض الأوقات :

فإن كانت غير راتبة : وجب طاعتهما .
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وإن كانت راتبة:

‐ فإن كانت لمصلحة لهما : وجبت طاعتهما.

‐وإن كانت شفقة عليه ، ولم يحصل لهما أذى بفعلها : فالأمر منهما ف ذلك محمول عل الندب لا عل الإيجاب ، فلا تجب

. طاعتهما " . انته

فهذا هو الفرق بين الشرطين ، أن الأول لها فيه منفعة ظاهرة ، فجاز لها اشتراطه ، أما الثان فلا منفعة لها فيه ، مع ما فيه من

تغيير وضع العبادة عل الملف ، عل وجه الدوام ، ومناقضة مقصود الشارع ؛ فلا يجوز لها اشتراطه .

وأما عن رأي الشيخين ابن باز والألبان فلم نعثر لهما عل قول بخصوص هذه المسألة.

 واله أعلم.


